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د. سميـرة عطـيوي قـارة علـي
الأزمة المالية فرصة لتعضيد التمويل الإسلامي

مقدمة
         يقف العالم  مدهوشا  أمام الأزمة المالية العالمية  أو  ما يسمى " بأزمة الرهن العقاري "، والتي تعتبر الأسوأ من نوعها  منذ  زمن الكسـاد الكـبير سنة 1929 ، وقد عصفت بأكـبر اقتـصاد في العـالم    "الاقتـصاد الأمريكي " عقب انهيار وإفلاس أكبر وأعرق المؤسسات المالية الدّولـية في أمريكا وأوروبـا "بنك لـيمان براذرز الاستثماري"، وقد شكّلت أكـبر صدمة في القـطاع المـالي الأمريـكي، ثم امتدت الى باقي دول العالم لتشمل الدول الأوربية، والدول الآسيوية، ثم انتقلت الى دول العالم الثالث،  وقد كان وقع هذه الأزمة كبيرا على اقتصاديات هذه الدول ...

 فكيف حدث ذلك ؟  وما هي أهم المراحل التي مرّت بها وأهم الأسباب التي أدّت الى تفاقمها ؟

      وفي ظل هذه الأحداث وجد أنّ الطـرح الاسلامي حول الأزمة المالـية العـالمية يحضى بصدى واسـع، ففي وقت تتوالى فيه ضربات الأزمة المـالية على الكثير من المصارف التقليدية، فإن تأثيرات هذه الأزمـة على المصارف الاسلامية كانت ضئيلة، مقارنة بالبنوك الأخرى، حيث حقق النظام المالي الاسلامي نجاحا ملحوظا في مواجهة أزمة السيولة، واستطاعت بنـوكه زيادة رؤوس أموالها واستقطاب المزيد من الزبائـن، مما دفع بالاهتمام بالصناعة المصرفية الاسلامية من قبل العديد من المؤسسات المالـية العالمية الشهيرة، وبعض الدّول الأوروبية التي بدأت بإنشاء فروع اسلامية أو بتقديم منتجات وخدمات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية.
      فهل من الممكن أن يكون القـطاع المصرفي الاسلامي هو البديل المؤهل عن القـطاع المصرفي التقليـدي  ؟
      وما هي طبيعة المعاملات المصرفية التي حققت أقصى كفاءة في أداء الأعمال على مستوى الصيرفة الاسلامية ؟
تهدف هذه الورقة تسليط الضوء على ثلاثة محاور:
I-  التعرف على الأسباب الحقيقية للأزمة المالية العالمية.
II- تأثر التمويل الإسلامي بالأزمة المالية العالمية.
III- الاقتصاد الإسلامي كبديل والضوابط التي تحميه.
I-  التعرف على الأسباب الحقيقية للأزمة المالية العالمية.
         عندما تصل بعض البنوك الكبرى لوضعية عدم كفاية موجوداتها لتغطية مطاليبها ( الأصول لا تكفي لتغطية الخصوم) أي تكون في حاجة الى السيولة لتغطية ودائع عملائها والقيام بدورها المعتاد في تمويل الاقتصاد. وعموما في هذه الحالات تقوم المؤسسات المالية بإقراض بعضها البعض، ولكن في حالة فقدان الثقة فإنّها تتوقف عن هذه الممارسات خشية عدم وفاء المقترضين بالتزاماتهم (1).
وغني عن القول أنه بحكم الروابط بين العمليات  المالية للبنوك الكبرى وفي ظل وجود عولمة مالية سهلت عملية انتقال عدوى تلك الأزمات فيما بين الدول حتى الى قلب الاقتصاد الأوروبي، الآسيوي...(2).
ولا ضير من ذكر بعض هذه الأزمات التي شهدها العالم وبصورة أساسية الاقتصاد الرأسمالي منذ أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين كمدخل رئيسي لتحديد الإشكالية التي يتطرق إليها البحث.

1-أزمة الكساد الكبير " Great Depression " في سنة 1929:

إنه مع نشوب الحرب العالمية الأولى، بدأت مرحلة نوعية جديدة، مرحلة غزو الصناعة الأمريكية للأسواق العالمية، بعد تراجع القوة الاقتصادية لأوربا، بهذا عرف الاقتصاد الأمريكي فترة من الازدهار والرخاء، (ارتفاع في أرباح الشركات، وفي أسعار أسهمها، ارتفاع مردودية الفلاحة، كثرة الاستهلاك...)، بينما واقع الحال، وفي ظروف النقلة النوعية على مستوى الاقتصاد الأمريكي يمكن ملاحظة أنه كان يعاني من نقاط ضعف عديدة أهمها عدم مسايرة الاستهلاك لضخامة الإنتاج، انتشار المضاربة التجارية والمالية، وهو ما يؤكد عن تدهور الوقع الاقتصادي بالولايات المتحدة الأمريكية، وما يترتب عن هذه الوضعية من حدوث نوع من الانفصامية بين الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد المالي، ومن دون حاجة إلى عناء واسع في العرض يمكن ملاحظة تأثير ذلك على انهيار الأسهم في بورصة وول ستيريت الأمريكية، وقد كان ذلك بمثابة المصيبة الذي أدت إلى أزمة اقتصادية ومالية، ولتوضيح كيف حصل ذلك؟ الإجابة على ذلك تكمن في التالي:

-انتعاش الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة 1922-1929 نتيجة تدهور الاقتصاد الأوربي وفتح المجال واسعا أمام الصناعة الأمريكية بسبب إتباع الأساليب العالمية في الإنتاج، توفر رأس المال، والثروات الطبيعية اتساع السوق الاستهلاكية وهذه كلها سمات جديدة أسهمت في مضاعفة الإنتاج الصناعي.

-من جهة أخرى فإن الاقتصاد الأمريكي عرف نقاط ضعف تسارعت وتنوعت متأقلمة مع الأوضاع الجديدة، وما نتج عن ذلك من انهيار مؤشر القدرة الشرائية، وكذا مؤشر الإنتاجية ابتداء من سنة 1929.

-تدهور الوضع الاقتصادي بالولايات المتحدة الأمريكية سهل لانتشار المضاربة داخل البورصة وحدوث فجوة كبيرة بين التطور الاقتصادي والتطور المالي، وقد ارتبط ذلك بعرض متزايد للأسهم في بورصة وول ستريت الأمريكية، مثل هذا الوضع سهل مهمة انهيار أسعار الأسهم ووقوع أزمة اقتصادية كبرى.

 وفي كل الأحوال فإن هذه الأزمة قد القت بضلالها على أغلب دول العالم  ما عدا الاتحاد السوفيتي لانعزاله عن العالم الرأسمالي بإتباعه النموذج "الاشتراكي".

ولا ضير هنا من التوقف قليلا عند عرض نتائج الأزمة وأسلوب مواجهتها(3): 

-أزمة الراسمالية اقترنت بملاحظة وجود فائض في الإنتاج، مقابل تراجع الاستهلاك، وبين حالة إفلاس صناعي وتجاري ومصرفي.

-حالة انتقالها من الاقتصاد الأمريكي إلى الاقتصاديات ذات الارتباط مع البلدان الصناعية الأوربية ومستعمرات هذه الدول، واقترن ذلك بظاهرة الركود الاقتصادي الحاد وانخفاض المبادلات التجارية الخارجية.

-ترتب على النقاط السابقة ما يمكن تسميته بالآثار السلبية لفجوة "الاستهلاك والإنتاج"، حيث أصبح العبء الاجتماعي باهظا في أمريكا من حيث ارتفاع نسبة البطالة، الدخل...

-آثار الأزمة الاقتصادية وبشكل خاص في النظام النقدي والائتماني في ربيع سنة 1933 رافقة انهيار النظام الذهبي في معظم الدول.

نأتي الآن إلى طرح أسلوب معالجة أزمة سنة 1929، وهنا نلاحظ أن السياسة الاقتصادية للدول الصناعية أصبحت تجمع ما بين الليبرالية وتدخل الدولة لتوجيه الحياة الاقتصادية وحل مشاكلها، من هذه الزاوية تحديدا، تبنى الرئيس الأمريكي  "فرانكلين روزفلت"، الخطة الجديدة أو سياسة العهد الجديد "The new Deal" سنتي  1933 و1935، لمواجهة الأزمة الاقتصادية، الذي قاد العالم فيما بعد الى نظام بريتون وودز (4).

لن أفصل أكثر في الأحداث التاريخية ... وما تبع تلك النكسة الشهيرة، لكني أذكر بأنها ليست وحدها حدثت نكسة عقارية شهيرة، أيضا وذلك في نهاية الثمانينيات من القرن الماضي، حيث فقدت العقارات الأمريكية أكثر من 60% من أسعارها العقاريات البريطانية أكثر من 45% من أسعارها.

2- الأزمة المالية لسنة 1997:  "أزمة دول جنوب شرق آسيا"

شهدت فترة الثمانينات نجاح أداء اقتصاديات جنوب شرق آسيا عبر فترة ممتدة من الزمن حتى مطلع التسعينات، حققت اقتصاديات جنوب شرق آسيا نموا سريعا، ساهم في تغيير خريطة العالم الإنتاجية وتم وصفها بالمعجزة الآسيوية. 

إلا أن هذه التجربة أخفقت في مطلع النصف الثاني من تسعينيات القرن الماضي حيث داهمت الأزمة المالية بعض البلدان الآسيوية في جويلية 1997 وعلى رأسها الاقتصاد الياباني ثم تصاعدت مديـاتـه إلى مستويات الأزمة الاقتصادية- المالية العميقة التي اجتاحت معظم اقتصاديات دول جنوب شرق  آسيا، وقد ألقت بظلالها على الكثير من اقتصاديات الدول المتخلفـة والحديثـة التصنيـع، بما فيها الدول العربية، حيث تحول الكثير من مؤشراتها من قطبها الإيجابي المميز  إلى قطبها السلبي(5). 

  بدء الشيء الأكيد بأن جوهر الأزمة يكمن في التوسع المفرط في نشاط الأسواق المالية وكأنها كيان مستقل عن مقومات الاقتصاد القومي، وتجاهل حقيقة أن أسواق المال وجدت لخدمة الاقتصاد القومي ولقد تسبب ذلك من ناحية في اتساع نشاط المضاربين، ومن ناحية أخرى قد انعكس ذلك على معدلات نموها الاقتصادي، تفاقم معدلات التضخم وأدى الى تزايد الخلل في مجالات الإنتاج والتصدير... 

لقد أسهم الأداء الناجح للاقتصاديات الآسيوية إلى جانب دعم المراقبين الدوليين وتقرير البنك الدولي في وجود سياسات اقتصادية كلية حذرة تبعث على الاستمرار في النمو وفي توسع الائتمان المصرفي خاصة في ظل انخفاض تكلفة الاقتراض الأجنبي مقارنة بتكلفة الائتمان المحلي والنتيجة كانت  إفراطا في التدفقات الأجنبية، ذلك في شكل أموال قصيرة الأجل (أو الأموال الساخنة) للتربح والمضاربة، على الرغم مما أثير حول حركة الأموال الساخنة في أوائل التسعينات ومخاطر التعرض لمضاربات مدمرة. 

مما سبق يتبين لنا عدد من الأمور الهامة، منها على سبيل الذكر لا الحصر :

الأمر الأول : الاعتماد المفرط على الاقتراض الأجنبي الخارجي والداخلي قصير الأجل وبأسعار فائدة مرتفعة من دون إعطاء أهمية لتحفيز المدخرات الوطنية وتنميتها (6). 

الأمر الثاني : التوسع في إقراض القطاع الخاص، وكذلك اتجاه رأسمالية الدول الوطنية نحو دعم وتحفيز الاقتراض قصير الأجل لم يكن بهدف تعزيز الاستثمار المحلي الفعلي. 

الأمر الثالث : انطلاقا من الأمر الثاني فإن الدول الآسيوية شهدت تنامي ظاهرة التدفق الحر للاستثمارات الأجنبية وانتشارها في أنحاء الدول بهدف الاستيلاء والدمج، جعل منها تدفقات قصيرة الأجل أكثر منها زيادة في أصول رأس المال (7) . 

الأمر الرابع : إذا كانت الفروق الكبيرة بين سعر الفائدة على الدولار الأمريكي وسعر الفائدة على العملة المحلية على النحو الذي أشرنا إليه سابقا، قد سهلت في عملية التوسع الاقراض، فإنها أسهمت أيضا في سرعة انتقال المشاكل والأزمات، طالما أن الأنظمة المصرفية والسياسات النقدية الآسيوية لم تحسم قضية اتساع الفجوة بين الاقتراض والإقراض. 

وكمحصلة لذلك يكون الموقف المذكور مركزا بأمرين هامين (8): 

الأمر الأول :أنّ جوهر الأزمة يكمن في نوع من الخلل  أو الانفصامية، بين جودة أداء الاقتصاد العيني في مجالات الانتاج والتصدير والتقدم التقاني، من ناحية، والانفلات والتوسع في نمو الاقتصاد المالي من ناحية أخرى. 

الأمر الثاني : هشاشة وانفلات أوضاع القطاع المالي ساعد على تغدية اقتصاد الفقاعة.

فضلا عن المرين السابقين يتعين الإشارة كذلك الى عدد من الممارسات غير المنضبطة على مستوى القطاع المالي والتي تسببت في مجمل الأزمة في دول آسيا (9).

ولكن  الحقيقة الجوهرية تظل أنّ الأزمات التي مرت بها النمور الآسيوية، لم تعصف بالاقتصاد العينى (الانتاجي والتصديري ) لأنه يقوم على ركائز قوية وأسس متينة، وهكذا فإن عناصر القوة في تجرية دول جنوب شرق آسيا تظل عناصر حقيقية، ولم تهتز بحلول الأزمة المالية لسنة 1997، ولاشك في أنّ تلك البلدان عانت من حالة انكماش اقتصادي وبطالة، ولكنها مع حلول الألفية الثالثة استعادت عافيتها الاقتصادية (10).

لنعود إلى موضوع الأزمة المالية العالمية.

3- الأزمة المالية الحالية: " أزمة الرهن العقاري "
        على ضوء التداعيات المتسارعة للأزمة المالية العالمية، نود في هذه الدراسة التطرق الى الجوانب والأبعاد التي أثارتها هذه الأزمة على صعيد الممارسات المصرفية سيما تداعياتها على صعيد النظام الاقتصادي العالمي.   
والسؤال: ما هي أسباب حدوث الأزمة العالمية؟ 

         و ما هي الأسباب التي تقف وراء هذه الأزمة؟

ويستمر التساؤل: أهي أزمة رهن عقاري أم أزمة أسواق مالية؟  أم أزمة ثقة في النظام الائتماني هزت ارتداداتها أسواق العالم؟...

الإجابة على ذلك تتطلب معاينة فاحصة لأسباب وكيفية حدوث الأزمة المالية العالمية.

ولتوضيح كيف حصل ذلك فإن التساؤل الجوهري يكون مركز بثلاثة مستويات:

المستوى الأول: أزمة الرهن العقاري.

المستوى الثاني: أزمة "الأسواق المالية العالمية"، (زيادة حجم المضاربة على مستوى البورصات العالمية).

المستوى الثالث: أزمة الثقة في النظام المالي أدت إلى أزمة سيولة.

بلا شك التأشير على المستوى الأول أمرا ضروريا، إلاّ أنّ ذلك لا يعني تهميشنا للمستويات الأخرى، ومن دون حاجة إلى عناء واسع في التعريف بأزمة الرهن العقاري، يمكن ملاحظة التالي:

-زيادة حجم القروض العقارية الممنوحة برهونات عقارية من قبل المؤسسات المالية الأمريكية بمعدل فائدة متغير (تزداد كلما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة) ودون وجود ضمانات كافية.

-إسراف المؤسسات المالية في إصدار الأصول المالية بأكثر من حاجة الاقتصاد العيني، أسهم في اتساع الهوة بين الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد المالي والمشكلة هنا تكمن في عدم إحكام رقابة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على البنوك والمؤسسات المالية...

-من جهة أخرى، فتح المجال واسعا أمام زيادة حجم المدينين - في ظل تركيز الإقراض واشتقاق الأصول على قطاع واحد "العقار"-، وقد ترك مثل هذا الوضع آثار سلبية تمثلت في زيادة حجم المخاطر، ومنه تحقق المخاطر الناجمة عن عجز الأفراد عن سداد ديونهم.

-تعميق ظاهرة تحويل القروض الممنوحة إلى سندات متداولة في الأسواق المالية (التسنيد)(11).
وقد ترك مثل هذا الوضع آثار سلبية متصاعدة مباشرة على تضرر البنوك الأمريكية الدائنة نتيجة عدم السداد، ومن ثم هبطت قيمة أسهمها في البورصة أصيب عدد من الشركات العقارية وشركات التأمين بالإفلاس.

والواقع أن الأسباب السابقة التي ذكرت وهي أزمة الرهن العقاري وأزمة البورصات وأزمة الثقة، تخفي وراءها ثلاثة أسباب عميقة وجوهرية (12):

-أزمة اقتصاد السوق، أي أزمة مقولة "دعه يعمل دعه يمر"، التي تقر باليد الخفية التي تدير النشاط الاقتصادي وتخصيص الموارد وتوزيع الثروات، فآدم سميت منظّر هذه النظرية، كان يرى أن الإنسان كلما بحث عن مصلحته الشخصية وسعى إلى تنظيمها، فالمصلحة العامة تتحقق بشكل طبيعي، وأكد على أن هناك يد خفية (طبيعة قوانين السوق) هي التي تنظم كل شيء بعيدا عن تدخل الدولة... بينما واقع الحال، وفي ظروف الأزمة المالية هناك شكوك حول أهمية الفكرة وجدواها.

2-أزمة سعر الفائدة: بلا شك أن نظام الفائدة في الأزمة الحالية هي إشكالية حقيقته، ومن أعوص المشاكل في الفكر الاقتصادي الرأسمالي ككل، لأن النظام يقوم على آلية الفائدة ويؤكد على دور سعر الفائدة كمحرك أساسي لعجلة الاقتصاد، وأن إلغاءه سيؤدي إلى حدوث حالة انكماش اقتصادي... بينما أثبتت التجربة الواقعية أن الفائدة هي سبب كل الأزمات في تاريخ الرأسمالي.

3-تحول الاقتصاد العالمي في ظل الرأسمالية المعولمة من اقتصاد حقيقي إلى اقتصاد وهمي قائم على ما اصطلح تسميته بـ"فقاعات المضاربة" في المشتقات والخيارات والمستقبليات... كلها أدوات من ابتكار الرأسمالية المالية الجديدة.

وكمحصلة لذلك يكون الموقف الذكور سابقا مركزا بـ:

الأمر الأول: أظهرت الأزمة المالية وجود خلل في النظام الرأسمالي العالمي من حيث ظروف النقلة النوعية لركائز النظام الرأسمالي العالمي من الرأسمالية التجارية إلى الرأسمالية الصناعية ومن ثم ارتكازه الآن على الرأسمالية المالية.

الأمر الثاني: هشاشة وانفلات أوضاع القطاع المالي وتراجع دور مؤسسات الاقتصاد الحقيقي ترك المجال للبنوك والمؤسسات المالية الضخمة وأسواق الأسهم طليقا، مما جعل حجم الإنتاج العالمي من السلع والخدمات يقدر بـ48 تريليون دولار مقابل 144 تريليون دولار حجم الأموال المتداولة في الأسواق المالية (13) .

الأمر الثالث: إن واقع الأزمة المالية الحالية يؤكد على تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وبلا شك فهو يهمش إحدى الركائز الأساسية للفكر الرأسمالي وهو "عدم تدخل الدولة".

ولاضير هنا من التوقف عن هذا التساؤل: ما هي النتائج السلبية التي ترتبت عن هذه الأزمة؟ 

كان أهم هذه النتائج :   
-حدوث أزمة سيولة كبيرة في أسواق المال العالمية.

-انخفاض الطلب على المواد الأولية الأساسية.

-تراجع النظرية الرأسمالية.

-تعرض عدد كبير من المؤسسات العالمية لسلسلة الإفلاسات وتسريح العمال وبالتالي ارتفاع معدلات البطالة.

من هذه الزاوية تحديدا: ألا تعتبر هذه الأزمة فرصة مواتية لتعضيد التمويل الإسلامي؟ 

يمكن ملاحظة أن هذه الأزمة منحت الصيرفة الإسلامية فرصة ذهبية لتقدم للعالم نموذج أعمالها بديلا عن المصرفية التقليدية...

ويستمر التساؤل: ما هي طبيعة المعاملات المصرفية التي حققت أقصى كفاءة في أداء الأعمال على مستوى الصرفة الإسلامية؟
II- تأثر التمويل الإسلامي بالأزمة المالية العالمية.

       أثبت القطاع المالي الاسلامي نجاحه في امتصاص الانعكاسات السلبية المباشرة للأزمة المالية العالمية، على الرغم من حداثته، إذ لا يتجاوز ثلاثة عقود، مقارنة بعمر البنوك التقليدية التي تتجاوز ثلاثة قرون. 

      وفي خضم هذه الأزمة المالية ، تزايد الاهتمام العالمي بالتوسّع الكبير والنمو الذي شهدهما هذا القطاع ( زيادة عدد البنوك الاسلامية، زيادة رؤوس الأموال، استقطاب الكثير من الزبائن...) حيث أصبح يضم حوالي 400 مؤسسة مالية اسلامية، وبإجمالي موجودات تقدر بحوالي 700 مليار تريليون دولار أمريكي(14).
وقد يكون من المناسب قبل أن نستعرض تأثيرات الأزمة المالية على الصيرفة الاسلامية أن نقوم بعرض وجيز للمقومات التي يرتكز عليها البنك الاسلامي (اللاربوي):

1-مقومات الصيرفة الاسلامية:
بقليل من التمعن في الدراسات والأبحاث حول الممارسات العملية للبنوك الاسلامية، نستطيع رصد المقومات الأساسية للبنوك الاسلامية :

-المقوم الأول: هو أنّ البنك الاسلامي يعتبر مؤسسة مصرفية لا تتعامل بالفائدة ( الربا )، فضلا عن انّه يلتزم في نواحي نشاطه ومعاملاته المصرفية والاستثمارية بتطبيق قواعد الشريعة الاسلامية.

-المقوم الثاني: وفي نفس السياق، وخلاف لأسس التعامل في القطاع المصرفي التقليدي ، تقوم البنوك الاسلامية بتطبيق مفهوم الوساطة المالية القائم على مبدأ المشاركة في الأرباح أو الخسائر فضلا عن المشاركة في العمل من قبل المصرف والمتعامل، بدلا من أسس التعامل التقليدي القائم على مبدأ المديونية ( المدين/الدائن) أو (مقترض يقرض أو تاجر ديون) (15).  
-المقوم الثالث: هو أنّ البنوك الاسلامية هي أجهزة مالية تستهدف تحقيق التنمية وتسعى الى تصحيح وظيفة رأس المال في المجتمع.
-المقوم الرابع: مفاده أن البنك الاسلامي يسعى الى دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع اعتماد الأساليب و الأدوات التمويلية التي تتفق مع الشريعة الاسلامية ( المرابحة، المشاركة، الإجارة، القروض الحسنة، البيوع، الاستصناع...)
2-تأثيرات الأزمة المالية على القطاع المصرفي الاسلامي
        بدء الشيىء الأكيد أن المصارف الاسلامية تظهر أرقامها المعلنة في الأرباح مع توفر سيولة قد تصل الى حد التخمة في بعض المصارف الاسلامية...الشيىء الأكيد أيضا أنّ هذا الأمر لا يعني بأنها بمنأى عن التأثر بهذه الأزمة المالية، بحكم أنها جزء من المنظومة المالية العالمية، فإنّها تتأثر بحكم الارتداد المتوقع لأي أزمة مالية عالمية، وأنّها قد ترتبط بأي تعاملات مالية مع البنوك العالمية ولو بطريقة غير مباشرة، وهي تتأثر بذلك ايجابا وسلبا، وبالتالي فإن تأثرها قد ينتج عن توابع هذه الأزمة (16 ).

ويمكن ملاحظة آثار ذلك في   : 
-انخفاض مؤشرات البورصات العالمية مما يؤثر على استثمارات هذه المصارف في هذه البورصات سواء استثمارا مباشرا أو عن طريق صناديقها الاستثمارية (تراجع دو جونز الاسلامية في الأشهر المنصرمة بضع نقاط، فيما فقدت دو جونز  الأخرى أكثر من ثلث قيمتها...) ( 17)
-أنّ الأزمة تحد من قدرة البنوك الاسلامية على منح الائتمان نتيجة أزمة الثقة التي يعاني منها القطاع المصرفي في العالم مما يضعف من قدرتها على إدارة السيولة المتوفرة  لديها، مما يؤثر سلبا في نمو أرباحها.

-تضخم المحافظ التمويلية الخاصة بالتمويل العقاري، وبالتالي فإن هناك تحذيرا من أزمة عقارية تهدد المصارف الاسلامية بسبب الركود العالمي والذي سينعكس بدوره على نتائج المصارف (18 ). 
-تراجع سوق الصكوك الاسلامية التي تعتبر من أنشط وسائل الدين في الصناعة المالية الاسلامية، وإن تمثل ذلك في شكل تراجع في الأرباح والنمو وليس في قيمة الأصول كما حدث في البنوك التقليدية.
      غير أنّ هذه التأثيرات تبقى محدودة ، بالنظر لما أصاب القطاع المالي التقليدي من أضرار بليغة لتؤدي بذلك الى تغيير جذري في القوانين والمبادئ التي يقوم عليها الاقتصاد الرأسمالي الخاضع لقوانين السوق.
      لقد بدا واضحا كما أشرنا، الى أنّ هذه المميزات التي تتمتع بها الصيرفة الاسلامية شكلت حاجزا عمل على حمايتها من الانعكاسات السلبية المباشرة للأزمة المالية العالمية.

     السؤال الذي يطرح نفسه: كيف استطاعت البنوك الاسلامية أن تحمي نفسها من التداعيات غير المباشرة للأزمة المالية العالمية؟... الإجابة تكمن في أنّ هناك جملة من الأسباب وراء نجاح هذه البنوك في تحجيم الخسائر في ظل الأزمة المالية الدولية (19 ) :
1- صرامة قواعد الاقراض لديها ساعدها على تجنب هياكل الاقراض المعقدة وغير الواضحة التي أضّرت بشدة بالنظام المصرفي التقليدي.
2- عدم اعتماد نظام المضاربة التقليدية في نشاطها المصرفي، وعليه فخيارات البيع على المكشوف ، المشتقات المالية، العقود الآجلة، تعتبر من العناصر التي تنطوي على قدر كبير من المخاطر غير المسموح التعامل بها.
3- احتكام البنوك الى الشريعة الاسلامية التي تحرم الربا وعدم اعتمادها على القروض المصرفية.

4- أنّ التوريق غير مقبول في التمويل الاسلامي وأنّ عملية الفحص تتطلب أن يرى المقرض أصولا ملموسة وأنشطة أعمال فعلية من المقترض.
5- تلافي كل صور توليد النقد من دون معاملات حقيقية والاعتماد على مبدأ التجارة، وعلى نظام المشاركة في التمويل ، الاستثمار، البيع والشراء وتقاسم المخاطر.
6- عدم التعامل بالمشتقات على اعتبار أنّها ليست أدوات للتحوط، وإنّما أدوات للمجازفة والرهان على الأسعار لأن المنصوص ليس تبادل الملكية وإنّما المخاطرة. وذلك قد يعرّض الاقتصاد للخسارة مرتين: مرّة بحجب رؤوس الأموال عن النشاط الاقتصادي الحقيقي ، ومرّة عند انهيار السوق وانفجار فقاعة المجازفات غير المسئولة وضياع الثروة أو رأس المال نتيجة لذلك.
7- عدم الاحتفاظ بمحافظ السندات والأسهم التقليدية، فضلا عن الاختلاف في مجالات التوظيف (الاعتماد على الاستثمار المباشر، التمويل بالمشاركة، المرابحة...).

8- الاعتماد على نظام رقابي شرعي فرضته على نفسها الى جانب النظام الرقابي التقليدي وذلك لتحقيق مزيد من الشفافية والمصداقية. 
III- الاقتصاد الإسلامي كبديل والضوابط التي تحميه.
       كما هو معروف، فإن الأزمة المالية العالمية ، هذه المرّة  عصفت بمقومات النظام الرأسمالي وبيّنت جوانب عجز كبير في بنيته، فضلا عن الممارسات السلبية التي تعني غياب الرقابة والشفافية في أداء المؤسسات الاقتصادية الرأسمالية.
       وفي هذه الأحداث فإن حجم التداعيات السلبية التي أحدثتها هذه الأزمة على الاقتصاد العالمي،أضحى الأداة الرئيسية لتفعيل دور البنوك الاسلامية من خلال دعوتها للمضي قدما لتقديم علاج قد يخرج الاقتصاد العالمي من أزمته...

     مـا هي صدقية الاعتماد على النظام الاقتصادي الاسلامي من أجل إنقاذ الوضع؟

    كما نعتقد، أنّ نجاح البنوك الاسلامية في أداء الدور المنوط بها لا يعتمد على مقولات أو مقالات، بل ينطلق من الاعتماد على التـالي (20):

-نعتقد بأنّه يجب أن نعلم أولا أن القيم الاسلامية هي قيم انسانية موجهة لكل البشرية، ونجد في الغرب اليوم تيارات بدأت تدعو الى ما يسمى بالاقتصاد الأخلاقي، بل وتأسست بعض البنوك على هذا المعنى ( البنك الأخلاقي في سويسرا...)، وهي بنوك تعتمد على كل ما يراعي القيم ويحترم الأخلاق، وهذا التوجه الذي عبر عنه تيار الاقتصاد الانساني بشر به الاسلام منذ أربعة عشر قرنا.
-بلا شك ثمة اقتناع العديد من الخبراء، بخصوص الفائدة، بأنّها ليست الأداة المثلى لإدارة النشاط الاقتصادي والإسلام يقترح إلغاءها وتعويضها بمعدل الربح .

-التركيز على نظام المشاركة ، بدلا من نظام الفائدة، الذي أثبت جدارته وفعاليته في تجربة المصارف الاسلامية في الشرق والغرب على حد سواء.
-الاعتماد على الاقتصاد الحقيقي فهو جوهر الاقتصاد الاسلامي.

      تأسيسا على ما تقدم يمكن تثبيت الاقتراحات التالية (21)، التي نعتبرها أكثر الحلول احتمالا لمواجهة الأزمة المالية الراهنة:

1- ضرورة تدخل الدولة في كافة الجوانب الاقتصادية، وفرض رقابة حكومية عملية فعالة على المعاملات في أسواق النقد والمال.

2- إلغاء الشراء بالهامش، وإلغاء البيع على المكشوف في البورصات ، واتخاذ القرارات الاستراتيجية الرقابية لتقوية سوق المال ،وإلغاء المعاملات غير السليمة، وتعديل التشريعات المنظمة لعمل البورصات بحيث لا تسمح بهذه التعاملات.
3- فرض الرقابة الرشيدة على استثمار أموال البنوك في الخارج، وتشجيع البنوك على تنفيذ استثمارات كبيرة في الصناعة والزراعة وإقرار الرقابة على الرهن العقاري، ومنع المضاربة على زيادة العقارات ودخول الدولة في مجال الاستثمار الصناعي والزراعي.
4- دعوة المجتمع الدوالي لإعادة النظر في نمو  الأصول التمويلية، وإيجاد قواعد صارمة للرقابة على الأسواق وذلك من أجل زيادة الاستقرار في الاقتصاد العالمي، وإعادة النظر  أيضا في النظام التمويلي بأكمله بما يحقق مكاسب أكثر للدول النامية التي تضررت من العولمة على مدار السنوات الماضية.
5- إصدار قوانين بإيقاف بعض المعاملات التي كانت من أسباب الأزمة و منها على سبيل الذكر لا الحصر:     

* ضبط عملية  "التو ريق" لتكون لأصول عينية وليس للديون، وهو ما يتم في السوق المالية الاسلامية من خلال صكوك الإجارة، والمضاربة، والسلم، والمرابحة والاستصناع، والتي وصل حجم تعاملاتها إلى ما يزيد عن 180 مليار دولار.
             *عدم التعامل بالمشتقات المالية، أو التعامل على المؤشرات بيعا وشراء، واستخدام آلية السّلم التي يعتبرها الفقه الاسلامي.  
            *وضع ضوابط للمعاملات وإيجاد هيئات متخصصة للإشراف والرقابة على الأسواق والمؤسسات في إطار الحرية المنضبطة التي يقوم عليها الاقتصاد الاسلامي.

6- تحرير المعاملات من قيود الدولار وسيطرته على أغلب المعاملات واستخدام سلة عملات مختلفة . 
7- توجيه حركة النقد والمال وفق الأولويات الاسلامية .
8- تطبيق نظام  زكاة المال واستخدام جزء من الحصيلة في دعم الغارمين بسبب تلك الأزمة.
9- تطبيق قواعد ومفاهيم وصيغ الاستثمار والتمويل الاسلامية حيث هي المنقذ من الأزمة.
10- ضرورة أن تبحث البنوك الاسلامية عن نظام عالمي فاعل يقيها من أزمات قد تكون قادمة، مما يتطلب تطوير منتجاتها وخدماتها المصرفية.
الخاتمة  
      نحن نعلم أن الوضع الحالي ، يعكس حالة من استقطاب وترحيب أكبر بالصيرفة الاسلامية في الغرب، بفعل الأزمة المالية العالمية، غير أننا نستبعد أن يحقق هذا المسعى مبتغاه بمستوى تطلعات المجتمع الدّولي، سيما وأنّ الصيرفى الاسلامية  لا تزال تمثل نسبة ضئيلة لا تتجاوز 3 %  من إجمالي الصيرفة المالية العالمية، ونعتقد  أنّ الصيرفة الاسلامية يمكن أن تمثل جزءا من الحل للأزمة المالية العالمية الحالية وليس الحل بأكمله.

     فهل تستطيع البنوك الاسلامية أن تكون بديلا منافسا للنظام المالي التقليدي؟

     نعتقد أنّه إذا توحدت البنوك الاسلامية، تستطيع أن تعطي بديلا عن ما أشغل العالم اليوم وأهلك الحرث والنسل.  
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